
    البـرهـان في أصول الفقه

  هذه جملة من الكلام في الصيغة المطلقة ونحن نذكر الآن الصيغة المقيدة ووجوه التقييد

فإذا نجز ما يتعق بهذا القسم مذهبا وخلافا وقد تقدم القول في الصيغة المطلقة فنذكر بعد

نجاز القسمين مسائل في أحكام الأوامر لا تختص بالإطلاق والتقييد .

 فصل الصيغة المقيدة .

 مسألة .

 171 - فأول ما نذكر أن الصيغة التي تسمى مطلقة لا تكون إلا مقترنة بأحوال تدل على أن

مطلقها ليس يبغي بإطلاقها حكاية وليس هاذيا بها فإذا لا تلقى صيغة على حق الإطلاق وإذا كان

كذلك وثبت للأحوال قرائن في إرادة النطق بالصيغة قصدا إليها وإصدارا لها عما يختص

بمقصود المطلق في معناها ولم يعلم من الأحوال إلا ما وصفناه فما ذكرناه في قسم الإطلاق ثم

إذا كانت الصيغة مقصودة للمطلق فنفرض في قسم التقييد معها قرائن زائدة على ما ذكرناه

الآن .

   وهي تنقسم إلى قرائن مقال وإلى قرائن أحوال
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